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  ملخص:

وليست إن امتناع الدااية عن تنفيذ القرايات القضائية الداايةة ظاهرة قديمة 

قراي أو  ، حيث لا يقتصر داوي القضاء ي  الدول الحديثة على مجردا إصداي حكمجديدة

حق الدائن بل يمتد إلى التنفيذ مستهدفا تغيير الواقع العمل  وجعله متلائما مع  يؤكد

إ.الحكم أو القراي القضائي الداايي وةمنحه القانون القوة التنفيذية

كأحد  والمالية للموظفالمدنية  نجاعة المسؤوليةتقييم  الدياسة إلىهذه تهدف 

لقضاء على إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية الداايةة ي  الحلول التي تبناها المشرع ل

 الجزائر. 

 ؛الماليةالمسؤولية  ؛التنفيذ إشكالية ؛الماليةالضمانات  المفتاحية:الكلمات 

 المسؤولية المدنية.
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Abstract: 
      The administration’s reluctance to implement administrative judicial 

decisions is an old phenomenon and not a new one, as the role of the 

judiciary in modern countries is not limited to merely issuing a judgment or 

decision confirming the creditor’s right, but extends to implementation 

with the aim of changing the practical reality and making it compatible 

with the ruling or administrative judicial decision and the law gives it 

power Executive. 

        This study aims to evaluate the efficiency of the civil and financial 

responsibility of the employee as one of the solutions adopted by the 

legislator to eliminate the problems of implementing administrative judicial 

rulings in Algeria. 

Keywords: financial guarantees; the problem of implementation; financial 

responsibility; civil responsibility. 

إ   مقدمة: 

لقد كان امتناع الدااية عن الخضوع لمبدأ المشروعية بما فيه الالتزام بتنفيذ           

شكل مشكلة عوةصة لأن السلطة المعول عليها " تحقيق العدالة" أحكام وقرايات القضاء ي إ

تقاوم هذه العدالة أحيانا ، وذلك باقتصاي داوي القاض ي فيها على مجردا تقدير المشروعية 

 أمامداون التنفيذ الذي يخرج عن وظيفته وةقع على عاتق الدااية ، فلا يكون  من عدمها

الطاعن حيال امتناعها إلا الطعن من جديد على قراي الرافض الذي يخالف القانون ، وهو 

ما يجعل المحكوم له يدوي ي  حلقة مفرغة من الدعاوى ، إذ طالما لا توجد ضمانة 

الطاعن إلا اللجوء إلى القضاء يافعا داعاوى أخرى داون لتنفيذ هذا الحكم فلن يكون أمام 

إأي جدوى .

المشرع  الداايةة يتبعن تنفيذ الأحكام القضائية  الدااية وامتناعهاولمواجهة تعنت         

و من ثم، تطرح هذه الدياسة  على الموظف عقوبة توقيع المسؤوليتين المدنية والمالية.

عة المسؤوليتين المدنية والمالية ي  القضاء على إشكاليات ما مدى نجاالشكالية التالية: 

إتنفيذ الأحكام القضائية الداايةة ي  الجزائر ؟

على المنهج الوصفي ي   هذه الدياسة اعتمدتالمطروحة  الشكالية علىللإجابة        

التحليل  بالمنهج مع الاستعانة  المالية،المفاهيمي للمسؤوليتين المدنية وإتوضيح الطاي 

الحاطة بمختلف بغرض اللمام وإوإ المسألة،بهذه لتحليل مضمون الموادا المتعلقة 

إأفردات هذه الدياسة لكل مسؤولية مبحثا مستقلا: جوانب هذه الموضوع فقد
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إ.المسؤولية المدنية للموظف الأول:المبحث  -           

إ.: المسؤولية المالية للموظفالمبحث الثاني -

إ.المسؤولية المدنية: حث الأولإالمب

ي  حالة امتناع الدااية عن تنفيذ الأحكام القضائية الداايةة يمكن للمحكوم له       

، وهو ما جاء به المشرع الجزائري ي  ةض لجبر الأضراي المترتبة عن ذلكالمطالبة بالتعوإ

تكون الغرامة " :يل التي تضمنت ما من قانون الجراءات المدنية والداايةة  284الماداة 

أي هنا يلتزم الموظف المعرقل أو الممتنع عن التنفيذ  .1"التهديدية مستقلة عن التعوةض

 هذا ما .من جراء عدم تنفيذ الحكم القضائيبدفع تعوةض للمحكوم له المتضري 

ثم إلى  ،حيث نتطرق أولا إلى مفهوم المسؤولية المدنيةسنحاول معالجته ي  مطلبين 

إ.ة القضائية المختصة بالفصل ي  منازعات المسؤولية المدنية للموظفالجهتحديد 

إ.المطلب الأول: مفهوم المسؤولية المدنية

لتوضيح مفهوم المسؤولية المدنية للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية    

ا ي  فرع ثم سنتناول خصائصه الأول،ي  الفرع  تبيان عناصرهاوإبتعرةفها  الداايةة سنقوم

إثان.

إللموظف وعناصرهاتعرةف المسؤولية المدنية  الأول:الفرع 

ويدات الكثير من التعايةف اللغوةة والاصطلاحية للمسؤولية المدنية وهذا ما جعلها     

إعناصر.تقوم على عدة 

إللموظف.تعرةف المسؤولية المدنية  أولا:

إالفقهي.وكذلك التعرةف  اللغوي،تعرةف هناك عدة تعايةف للمسؤولية المدنية منها ال    

إالمدنية:اللغوي للمسؤولية  التعرةف-2

عرف      
 
أي أنها الحالة الفلسفية  التبعية،المسؤولية ه  حالة المؤاخذة أو تحمل ت

طالبا عن أموي وأفعال أتاها التي يكون فيها النسان مسؤولا وم إ والأخلاقية والقانونية

 " فهي نسبةالمدنية"  مصطلح أما .2حكام أخلاقية واجتماعية وقانونيةإخلالا بقواعد وأ

 .3قال يجل مدني أي ليس عسكريإفي إ والرق ،أي الحضاية  المدنية،إلى أهل المدينة أو 

إالتعرةف الفقهي للمسؤولية المدنية للموظف :  -4

عماي  ستاذحيث عرّفها لأإ للموظف،ويدات عدة آياء فقهية ي  المسؤولية المدنية    

  كما عرّفتها.4"الصلاح والتعوةض نتيجة الخطأ الشخص ي للموظفالالتزام وإ بأنها" عوابدي
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قدم إلزام الموظف المخالف والممتنع عن التنفيذ أن ي إ بأنها"حسينة شرون الأستاذة 

إ.5"تعوةض مال  إلى المحكوم لصالحه

إللموظف.عناصر المسؤولية المدنية  ثانيا:

إ:لية المدنية للموظف على ثلاثة عناصر ه تقوم المسؤوإ

إ:الخطأ -2

، وذلك بتحدي يرتبط الخطأ بوجودا المخالفة الصايخة لحجية الش يء المقض ي فيه       

إ.القضاء بالامتناع عن تنفيذ أحكامه بشكل كل  أو جزئي أو بالتراخ  ي  التنفيذ

إلا إذا لم يكن مبريا قانونا أو  غير أنه لا يعتد بالتأخر ي  التنفيذ كسبب موجب للتعوةض

، وةقع إثبات الخطأ على الضحية الذي يساعد ي  إن كان أكثر من اللازم لتنفيذ الحكم

إ.6إثبات الجراءات التحقيقية التي يأمر بها القاض ي

إ:الضريإ -4

ت الأهمية أو يتمثل الضري ي  الخلال بمصلحة المضروي ذات القيمة المالية أو ذا      

، وحتى يكون الضري موجبا للتعوةض لابد من توافره على ماليةالغير لحة المعنوةة المص

يتعين على المضروي إثباتها عند إثبات وجودا الضري وإلا فقد  ،مميزات عامة وأخرى خاصة

لأن الحق ي  التعوةض مرتبط بوجودا وإ، لكون الضري ذو طابع شخص ي حقه ي  التعوةض

إ.7ضريإ

إة :العلاقة السببي  -6

طالب رتب امتناع الدااية عن التنفيذ ضري للمحكوم له فلا يمكن له أن ي إإذا لم ي إ    

تنفيذ داائما يسبب ضري ، إذ أن امتناع الدااية عن البالتعوةض وإن كان هذا غير وايدا

إ.8، يكون هذا الضري مادايا أو معنوةاللمحكوم له

إ.: خصائص المسؤولية المدنية للموظفالفرع الثاني

 نفيذ الحكم القضائي الداايي بعدةتتميز المسؤولية المدنية للموظف الممتنع عن ت

إ:خصائص ه 

إ.: المسؤولية المدنية ذات طابع شخص يأولا

إن المسؤولية المدنية مسؤولية شخصية لأن الخطأ المرتكب من قبل الموظف         

امتناع الموظف أو فإن  إضافة إلى ذلك،يعد خطأ شخص ي يتميز عن الخطأ المرفقي ،

عرقلته للحكم القضائي يستهدف من ويائه أغراض شخصية ومنفصلا عن وظيفته مرتكبا 
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ي  هذا خطأ جسيما يستوجب التعوةض من ماله الخاص ، وهو ما جاء ي  قانون البلدية 

كل قراي صاداي عن يئيس المجلس الشعبي  "حيث تضمنت :  222ي  ماداته  22/26يقم 

حدث ضريا ي  حق خذ بعين الاعتباي آياء المصالح التقنية المؤهلة قانونا وة إالبلدي لا يأ

المواطن والبلدية أو الدولة تعرضه للعقوبات المنصوص عليها ي  التشريع السايي 

إ.9المفعول "

 يئيس المجلس الشعبي البلدي يحمل بأن هذا النصيتضح لنا من خلال ما جاء ي          

استشاية بعض المصالح ة عنه داون التصرفات الصادايإ المسؤولية الشخصية عن

إ.رتب مساءلته مدنياالهيئات وهذا ما ي إوإ

إ.ثانيا: المسؤولية المدنية ذات طابع مال 

للموظف مسؤولية مالية لأنها تقتض ي التعوةض وطبيعة  المدنيةالمسؤولية        

، أي ذو طابع ن بمقابل مال التعوةض عند الرفض أو الامتناع عن التنفيذ لجبر الضري يكوإ

، أما إذا امتنع الموظف نقدي وليس عيني لأن التعوةض العيني يعني إلزام الدااية بالتنفيذ

إ.عن التنفيذ فيتحمل التعوةض ماليا

إ.ثالثا: المسؤولية المدنية مسؤولية قضائية

عد تحرةك إن مسؤولية الموظف الممتنع عن التنفيذ يفصل فيها القضاء وذلك ب       

، خلافا للمسؤولية إتباع إجراءات خاصة من خلال، الدعوى من طرف المحكوم له

، أو لجنة التأدايبية للموظف التي توقعها الدااية بعد إن كانت من الديجة الأولى والثانية

، إذن مسؤولية الموظف مدنيا متساوةة الأعضاء عند أخطاء الديجة الثالثة والرابعة

إ.تنفيذ تحظى برقابة قضائيةالممتنع عن ال

إ: الجهة القضائية المختصة بالفصل ي  منازعاتالمطلب الثاني

إ.المسؤولية المدنية للموظف 

وهنا يصعب فصل الخطأ المصلح  عن الخطأ الشخص ي  لكن هذا  10للمصلحة العامة

 224ه الذي تضمن ي  مادات 2223الشكال ي  الجزائر تم تسوةته نهائيا بداية من داستوي 

، وهذا ما تجسد ي  قانون الجراءات المدنية والداايةة الصاداي ي   11الازداواجية  القضائية
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اختصاص النظر بدعوى التعوةض للقاض ي  862و 866، حيث منحت ماداتيه  4668

إ.12الدااييإ

إ: مدى حرةة القاض ي ي  تقدير التعوةض .الفرع الأولإ

ري تقييم الض، لذلك على القاض ي ضريإتختلف قيمة التعوةض بحسب مدى جسامة ال     

إ.قبل التطرق إلى تقدير التعوةض

إأولا : حرةة القاض ي ي  تقييم الضري .

 ألاإيتمتع القاض ي الداايي ي  تقييم الضري القابل للتعوةض بحرةة واسعة ويستطيع      

حكم على  ، فمثلا ي  حالةيتقيد بالضري المقدي من طرف الهيئات القضائية غير الداايةة

، وبعد يفع الموظف لدعوى موظف من طرف قاض ي جزائي بدفع تعوةض لضحية ما

، يستطيع القاض ي الداايي أن يها أن الخطأ يعودا وةنسب للإداايةيجوع ضد الدااية يبين ف

يقيم من جديد التعوةض الذي يدفع للموظفين وةمكن للقاض ي ي  هذه الحالة أن يأمر 

لكن على الرغم من هذه الحرةة إلا أنه لا يمكن للقاض ي أن  ،بندب خبير لتقييم الضريإ

إ.13يمنح تعوةضا أكثر من الضريإ

إثانيا : حرةة القاض ي ي  تقدير التعوةض .

عند ثبوت الامتناع عن التنفيذ من قبل الموظف وثبوت حصول الضري لصاحب     

حسب مدى ، يترتب الحق ي  التعوةض الذي تختلف قيمته بالحكم القضائي الدااييإ

ة قد يراع  ي  قيمة والقاض ي الداايي عند نظره المسؤولية المدني، جسامة الضريإ

، أي لحقه من أضراي جراء عدم التنفيذ : الحالة المدنية للمحكوم له وماالتعوةض مثلا

إ.14يبني تقديره للتعوةض على أساس عنصر الضري وعنصر العنت

ئي المتضمن المسؤولية المدنية الفرع الثاني: إجراءات تنفيذ الحكم القضا

إللموظف.

سعى المشرع الجزائري داائما إلى محاولة القضاء على مشكل عدم تنفيذ الأحكام        

المحددا للقواعد الخاصة  64-22القضائية الداايةة وهذا من خلال سنه للقانون يقم 

نية للموظف ، أي أنه ي  حالة توقيع المسؤولية المدالمطبقة على بعض أحكام القضاء

، فما الممتنع عن التنفيذ وتهربه من المسؤولية الشخصية على أساس أن الخطأ وظيفي

إ.15على المحكوم له إلا اللجوء إلى الخزةنة العمومية لطلب التعوةض
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والمتعلق  2/2/2222المؤيخ ي   22/64كرس القانون يقم فقد  ذلك،زةاداة على        

ص طبيع  أو معنوي حائز لحكم نهائي حق المطالبة شخ ، لكلبتنفيذ أحكام القضاء

إ.16باستحقاق دايونه الواجبة الدفع لدى أمين الخزةنة العمومية المختص إقليميا

إ.ثانيا: شروط الحصول على التعوةض

إن الشروط المحدداة للحصول على التعوةض على الدين ه  واحدة لجميع الدائنين        

، وهذا ما نصت عليه وا أشخاص طبيعيين أو معنوةينوذلك باختلاف صفاتهم سواء كان

يمكن أن يحصل على مبلغ  ": حيث جاء فيها ما يل  22/64من القانون يقم  2الماداة 

الديون لدى الخزةنة العمومية المتقاضون المستفيدون من أحكام القضاء التي تتضمن 

إ".ة ذات الطابع الداايي المؤسسات العموميإداانة مالية للدولة أو الجماعات المحلية وإ

من نفس القانون على محتوى الملف المقدم لأمين الخزةنة  67و 64وقد نصت الماداتان 

إيأتي:العمومية من قبل المحكوم له حيث يتكون مما 

إ.عبر فيها المحكوم له عن يغبته وأسباب مطالبته بالدينعرةضة مكتوبة ي إ -           

لتزام ممهويا بالصيغة لقضائي الذي يحمل الا" االحكمالسند التنفيذي "  -

إ.التنفيذية

كل الوثائق المطلوبة التي تبين أن مساع  التنفيذ بقيت بدون نتيجة " طيلة  -

عدم  ب، أي يثبت الطالمتناع الذي يعده المحضر القضائيشهرةن" أي محضر الاإ

إ.جدوى المساع  الوداية

أشهر ابتداء من  66 لال أجل أقصاهيسددا أمين الخزةنة المبلغ للمحكوم له خ -

التي  22/64من القانون يقم  8وذلك وفقا لما جاء ي  نص الماداة ، تايةخ تقديمه

وذلك  يسددا أمين الخزةنة للطالب أو الطالبين مبلغ الحكم القضائي النهائي ":تنص

إ.17"أشهر  66ي  أجل لا يتجاوز 

ند إليه يرتب على عاتقه مسؤولية أي أن الخطأ أو الهمال الذي يرتكبه الموظف ويس

إ.18التعوةض عما سببه من ضري للمحكوم له

إ.: المسؤولية الماليةالمبحث الثاني

تنفيذ الأحكام القضائية حتى تكون المسؤولية المدنية وسيلة ضغط حقيقية لضمان       

تسبب ي  ، قري المشرع الجزائري توقيع غرامة مالية على تصرفات الموظف الذي الداايةة

، ولكي لا يبقى الموظف يتهرب من المسؤولية ئية الداايةةتنفيذ الأحكام القضاتعطيل 
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الشخصية عند توقيع عليه المسؤولية المدنية وتذيعه بالخطأ المرفقي وتمادايه ي  تعطيل 

يه هذه المسؤولية المالية. والتي سنوضح مفهومها ، يتب علالأحكام القضائية الداايةة

إ.تها وإجراءاتها )المطلب الثاني()المطلب الأول( وسنبرز حالا

إ.للموظفمفهوم المسؤولية المالية المطلب الأول: 

ا التطرق إلى تعرةفها ي  فرع لتحديد مفهوم المسؤولية المالية للموظف وجب علين      

إ.ي  الفرع الثانيوإلى ذكر خصائصها  أولإ

إالفرع الأول : تعرةف المسؤولية المالية

إ.ويدات عدة تعايةف للمسؤولية المالية منها ما هو فقهي ومنها ما هو تشريع 

إأولا : التعرةف الفقهي للمسؤولية المالية .

يعودا الفضل الكبير ي  صياغة نظرةة الخطأ الشخص ي للموظف المسؤول عن عدم       

الحائز لحجية الش يء المقض ي فيه الصاداي ضد الدااية للعميد هويةو الذي  تنفيذ الحكم

إننا اشتغلنا أكثر من اللازم بالمسؤولية عن الخطأ المرفقي داون أن نعطي الاهتمام  ": قال

مسؤولية ": بأنهاهويةو  ولذلك فقد عرفها ."إلى المسؤولية المالية الشخصية للموظف 

إ."ها من ماله الخاص الشخص ي يجل الدااية التي يتم دافع

: الأثر المال  الذي يترتب عن تصرفات الموظف بأنها مسعودا شيهوب كما عرفها الأستاذ

إ.19الذي كان سببا ي  عرقلة تنفيذ الحكم القضائي

إثانيا : التعرةف القانوني للمسؤولية المالية .

المتعلق بمجلس  المعدل والمتمم 46-22من الأمر يقم  22فقرة  88نصت الماداة     

تعتبر مخالفات لقواعد الانضباط ي  مجال تسيير الميزانية والمالية ": أنهالمحاسبة على 

عن الأخطاء والآتي ذكرها عندما تكون خرقا صرةحا للأحكام التشريعية التي تسري على 

و استعمال وتسيير الأموال العمومية أو الوسائل الماداية وتلحق ضريا بالخزةنة العمومية أ

........التسبب ي  إلزام الدولة أو "ويعاقب المجلس ي  هذا الطاي على :  "بهيئة عمومية ...

الجماعات القليمية أو الهيئات العمومية بدفع غرامة تهديدية أو تعوةضات مالية نتيجة 

إ. "عدم التنفيذ الكل  أو الجزئي أو بصفة متأخرة لأحكام القضاء

يعاقب  ": ي  نفس السياق حيث تضمنت 22/46نفس الأمر من  82كما جاءت الماداة     

أعلاه بغرامة يصديها مجلس المحاسبة ي   88على المخالفات المنصوص عليها ي  الماداة 
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، لا يمكن أن يتعدى مبلغ الغرامة المرتب السنوي الجمال  مرتكبي هذه المخالفاتحق 

إ.20"لفة الذي يتقاضاه العون المعني عند تايةخ ايتكاب المخا

إ:من استقراء الماداتين يتضح لنا ما يأتي

إالانضباط.أن عرقلة أحكام القضاء تعتبر من قواعد  -

ا إن تسبب الهيئات العمومية ي  عدم تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها يجعله -

إ.تدفع تعوةضات مالية للمحكوم له

لموظف إذ لا ملها اتوقيع المسؤولية المالية مسؤولية شخصية يتح علىيترتب  -

إ.تتجاوز ياتبه السنويإ

إ. تسمى مجلس المحاسبةالمالية من طرف هيئة الدستويةة  يتم توقيع المسؤولية -

إ.: خصائص المسؤولية المالية للموظفالفرع الثاني

تتميز المسؤولية المالية للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الداايةة       

إ:يزات ه بجملة من المم

إ.المسؤولية المالية ذات طابع شخص ي: أولا

التنفيذ شخصيا إذ إن التعوةض ي  المسؤولية المالية يتحمله الموظف الممتنع عن       

إ.الذمة المالية للإداايةلتعوةض من ، أي لا يتم اقتطاع ايدفعه من ياتبه

إثانيا : المسؤولية المالية ذات طابع مال  .

، أي تقدي تقديرا نقديا محدداا بقيمة ة المالية للموظف ذات مضمون مال ليإن المسؤوإ    

الضري الذي تسبب فيه هذا الموظف جراء امتناعه أو عرقلته أو تعطيله تنفيذ الأحكام 

إ.القضائية

إالمسؤولية المالية محدداة القيمة والمدة . :ثالثا

بعدم تجاوز مبلغها ن التنفيذ تتحددا قيمة المسؤولية المالية للموظف الممتنع ع     

 تايةخ ايتكابكما يتم تحديد سرةانها من  الأخير،للراتب السنوي الذي يتقاضاه هذا 

إالمخالفة.

إللموظف.حالات وإجراءات ترتيب المسؤولية المالية  الثاني:المطلب 

 داايةة سواءتترتب المسؤولية المالية للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإ     

، كما تختلف إجراءاتها أيضا نتيجة اختلاف حالات كان هذا الامتناع كليا أو جزئيا

إ.الامتناع 
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إ

إحالات المسؤولية المالية . الأول:الفرع 

ي  حالة عدم تنفيذ الغرامة  ،حالتين تترتب فيهما مسؤولية الموظف ماليا توجد   

إتصفيتها.حكم  التهديدية وكذلك ي  حالة الامتناع عن تنفيذ

إالتهديدية.أولا: حالة الامتناع عن تنفيذ حكم الغرامة 

المعدل والمتمم والمتعلق بمجلس المحاسبة  22/46من الأمر  88لقد اعتبرت الماداة      

عدم تنفيذ الأحكام القضائية الداايةة من بعض المخالفات التي تتعلق بقواعد الانضباط 

من نفس الأمر التي حددات  82الية وهذا ما أكدته الماداة ي  مجال تسيير الميزانية والم

قيمة الغرامة التي تفرض على الموظف عند امتناعه عن تنفيذ الحكم بعدم تجاوزها 

إ.21للمبلغ السنوي للراتب الذي يتقاضاه الموظف

إالتصفية.ثانيا: حالة الامتناع عن تنفيذ حكم 

ية ي  التهديدذ أحكام تصفية الغرامة إذا تسبب الموظف بتصرفه ي  تعطيل أو تنفي    

إ.22مالياهذه الحالة ترتب مسؤوليته 

إالفرع الثاني : إجراءات ترتيب المسؤولية المالية .

مجموعة من الجراءات الخاصة التي يجب مراعاتها واحترامها عند توقيع ب يتعلق الأمر     

، منها ما ام القضائية الداايةةعقوبة المسؤولية المالية للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحك

إ.23هو مرتبط بتحديد نطاقها الشخص ي يتعلق بكيفية تحرةكها ومنها كذلك ما

إأولا: كيفية تحرةك المسؤولية المالية.

تتحرك المسؤولية المالية للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الداايةة       

، عند معاينة مجلس ممالمعدل والمت 22/46من الأمر  42طبقا لما جاء ي  نص الماداة 

المحاسبة أثناء تحقيقاته للحالات أو الوقائع أو المخالفات التي تلحق أضراي بالخزةنة 

، يطلع فويا مسؤول  المصالح لهيئات العمومية الخاضعة لرقابتهالعمومية أو بأموال ا

صد اتخاذ المعنية وسلطاتها السلمية والوصية وكذلك كل سلطة أخرى مؤهلة ق

إ.24الجراءات التي يقتضيها تسيير الأموال العمومية

إثانيا : النطاق الشخص ي للمسؤولية المالية .

توقع المسؤولية المالية على كل موظف بصفته الذاتية والشخصية إن كان يضطلع       

بمهام قبض اليراداات أو دافع النفقات أو يتداول أموالا أو أسندت له مصلحة أو هيئة 
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 22/46اضعة لقواعد المحاسبة العمومية ، الأمر المتعلق بمجلس المحاسبة يقم خ

المعدل والمتمم لم يفرق بين صفة الموظف إن كان واليا أم وزةرا ، المهم أن يكون حاملا 

لصفة الآمر بالصرف أو المحاسب وذلك لدوي هذه المصالح ي  تأخير التنفيذ أو منعه 

أن المسؤولية المالية للموظف الممتنع عن تنفيذ  "ل : نهائيا وهو ما دافع فيدل للقوإ

إ.25" الأحكام القضائية الداايةة ه  الوسيلة الوحيدة الجديرة بلا شك بالانعقادا التلقائي

تتعددا إجراءات توقيع المسؤولية المالية للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام  ،وعليه      

، فقد يمتنع عن مخالفات المرتكبة من قبلهالقضائية الداايةة نظرا لاختلاف حالات ال

دع  تدخل ، وهذا ما يستءات التنفيذ وقد يؤخره وقد يعطلهالتنفيذ وقد يخالف إجرا

إ. مجلس المحاسبة لترتيبها

إخاتمة:    ال

، إن عدم احترام أحكام القضاء من قبل الدااية يضرب ي  الصميم حرمة القضاء        

وجدوى القضاء الداايي الذي يختص أساسا برقابة مدى وةزيع الشك حول فاعلية 

إ.مشروعية أعمال الدااية

لذلك سعى المشرع الجزائري للقضاء على إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية والداايةة        

بتحميل الموظف للمسؤولية المدنية والمالية واللتان تعتبران من الآليات التي ساهمت 

إ .التنفيذ لاعتبايهما ذو طابع شخص يمشاكل ولو نسبيا ي  الحد من 

إفيما يأتي:من خلال هذه الدياسة توصلنا إلى بعض النتائج التي يمكن حصرها       

ي  مجال تنفيذ الأحكام والقرايات القضائية الداايةة نص المشرع صراحة على جواز  -

 22/46من الأمر  88ة ترتيب المسؤولية المالية على الموظف الممتنع عن التنفيذ ي  المادا

إ.المتعلق بمجلس المحاسبة

تنفيذ ل المسؤولية الشخصية المدنية للموظف الممتنع عن المشرع الجزائري حمّإ -

إ.الأحكام القضائية الداايةة

والتطبيقات القضائية ي   هوة كبيرة بين النصوص القانونية ي  الماداة الداايةة وجودا -

مدنية للموظف أي حكم أو قراي يحمل المسؤولية ال ، وهو ما يتجلى ي  غيابالجزائر

إ.فيذالممتنع عن التن

المتعلق بتنفيذ أحكام القضاء  64-22المشرع صنعا من خلال سنه للقانون يقم  أحسن -

إ.لتعوةض عن طرةق الخزةنة العموميةوذلك با
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إ 

إ:وعلى ضوء هذه النتائج ايتأينا تقديم الاقتراحات التالية        

المتعلق بتنفيذ بعض أحكام القضاء  64-22ية السراع ي  تعديل القانون يقم ضروإ -

ليتماش ى مع قانون الجراءات المدنية والداايةة لأن هذا القانون تعترضه مشاكل جمة 

إ.عموميةخاصة على مستوى الخزةنة ال

 يجب تحديد الموظف المعني بالتنفيذ بكل داقة ووضوح لأن من الأسباب التي أعاقت -

، الموظف الذي ايتكب فعل الامتناع المسؤولية الشخصية للموظف هو صعوبة اكتشاف

إ.لا يكون داائما من عمل موظف واحد لأن عرقلة التنفيذ

يجب تفعيل داوي مجلس المحاسبة ي  مجال المسؤولية المالية للموظف الممتنع عن  -

إ.التنفيذ مع منح متابعة إجراءاتها للقاض ي الدااييإ

المتضمن قانون الوظيفة العامة على  63/66النص صراحة ي  الأمر يقم ن يتعي  -

المسؤولية المدنية والمالية للموظف الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء مع تشديد 

إ.عقوبتها

وكآخر نقطة وأهمها لتحقيق كل التوصيات السابقة لابد من إيجادا وتوفير الضمانات      

يب التي قد هلحماية الموظف من كل أشكال الضغط والترإ القانونية والوظيفية اللازمة

يتعرض لها بصددا ممايسته لمهامه من طرف الدااية لأن باعتقادانا هو السبب الأساس ي ي  

إعرقلته لأحكام القضاء .

إالهوامش:
 

 
المتضمن قانون الجراءات المدنية والداايةة ، ج ي ج ج ،  42/4/4668المؤيخ ي   68/62ن يقم ، من القانوإ 284ياجع الماداة  1 

إ.46/2/4668، الصاداية ي   42عددا 

إ.432، ص  2222المصطفى إبراهيم ، المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ،)دا.ط( ، دااي الدعوة ، مصر ،   2 

إ.246، ص   2224( ، معهد المخطوطات العربية ، مصر ، 2ط محمد عيس ى صالحية ، التراث العربي ، )  3 
إ.67، ص  4624( ، دايوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2عماي عوابدي ، نظرةة المسؤولية الداايةة ،)ط 4
، 4662ائر ، ،الجزإ 2حسينة شرون ، المسؤولية بسبب الامتناع عن تنفيذ القرايات القضائية الداايةة ، مجلة المفكر ، العددا  5

إ.23ص 

آمال يعيش تمام ، سلطات القاض ي الداايي ي  توجيه أوامر للإدااية ، أطروحة داكتوياه ، كلية الحقوق ، جامعة بسكرة ،  6 

إ.442، ص  4624الجزائر ،

إ.668، ص   4622( ، دااي هومة ، الجزائر ، 6بوحميدة عطاء الله ، الوجيز ي  القضاء الداايي ، ) ط 7 

إ.27ابدي ، المرجع السابق ، ص عماي عوإ 8 



داايةة ي  مساءلة الموظف مدنيا وماليا للحد من إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإ

6734ص  –4632ص                                                          زائرالج  

إ.ضياف عبد القادايدا

 دا. باية عصام

 4642دايسمبر  –إ64العددا - 63المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدياسات القانونية والسياسية  2376

 

 

 
، الصاداية ي   67، المتعلق بالبلدية ، ج ي ج ج ، العددا  44/3/4622، المؤيخ ي   22/26، من القانون يقم  222ياجع الماداة  9

إ.6/7/4622
، ص  2622فرةجة حسين ، مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ، أطروحة داكتوياه ، جامعة بن عكنون الجزائر ،  10

إ.23
، المتضمن التعديل الدستويي ، ج ي ج ج  46/22/2223، المؤيخ ي   23/268، من المرسوم الرئاس ي يقم  224أنظر الماداة  11

إ.2223دايسمبر  8، الصاداية  73، العددا 

إ، من قانون الجراءات المدنية والداايةة ، السالف الذكر . 862و  866ياجع الماداتان  12 
إ.427، ص  4626( ، موفم للنشر ، الجزائر ، 4لفعل المستحق للتعوةض ، ) طعل  فيلال  ، ا 13

إ.24، ص  4626لحسين بن شيخ آث ملوةا ، نظام المسؤولية ي  القانون الداايي ، ) دا.ط( ، دااي الهدى ، الجزائر ،   14 
إ.82،  ص  4626جامعية ، الجزائر ، بن عائشة نبيلة ، تنفيذ المقريات القضائية الداايةة، ) دا.ط( ، دايوان المطبوعات ال 15
وم داياس ي حول التبليغ الرسمي وإجراءات ، ويقة بحثية قدمت ي  ي 64/22اشكالية تطبيق القانون يقم عكاشة داحة ،  16

إ.24، ص  4626التنفيذ ضد الدااية والمؤسسات ذات الصبغة الداايةة ، المديرةة الجهوةة  للخزةنة ، خنشلة ، الجزائر ، 
، المحددا للقواعد الخاصة المطبقة على بعض  2/2/2222، المؤيخ ي   22/64، من القانون يقم  8، 7،  4، 2لموادا ياجع ا 17

إ.2222،  4أحكام القضاء ، ج ي ج ج ، العددا 

ر ، ( ، دااي البغداداي للطباعة والنشر ، الجزائ4برباية عبد الرحمان ، طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية ، ) ط 18 

إ.276، ص  2222

إ.662، ص  2227، الجزائر ،  24مسعودا شيهوب ، المسؤولية عن عدم تنفيذ الأحكام الداايةة ، نشرة القضاة ، العددا  19 

المتعلق بمجلس  22/46المعدل والمتمم للأمر يقم  23/8/4626، المؤيخ ي   26/64، من الأمر يقم  82و  88أنظر الماداتان  20 

إ.2/2/4626، الصاداية بتايةخ  26ج ، العددا المحاسبة ، ج ي ج 

إ، السالف الذكر . 26/64، من الأمر يقم  82ياجع الماداة  21 
محمد باه  أبو يونس ، الغرامة التهديدية كوسيلة لجباي الدااية على تنفيذ الأحكام الصاداية ضدها ، دااي الجامعة الجديدة  22

إ.422،  ص  4662للنشر ، مصر ، 
دة ، تنفيذ الحكم الداايي الصاداي ضد الدااية ) داياسة مقاينة ( ، يسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة بن إبراهيم أوفاي 23

إ.267، ص  2283عكنون ، الجزائر ، 
إ، السابق الذكر .26/64، من الأمر يقم 42أنظر الماداة  24
إ.424، صمحمد باه  أبو يونس، المرجع السابق 25


